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 9 التكييف القانوني لبطاقة الإئتمان

Legal credit card adaptation  
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 البلد - الجامعة -الكلية

 البريد الإلكتروني 

 

 

 

 :لخصم

احبها حيث تمكن ص سائل الدفع الالكترونية الحديثة،و تعد بطاقة الائتمان وسيلة من 

صدر البطاقة، و تنفرد أمن اتخاذ الإجراءات اللازمة والمباشرة لخصم المبلغ الذي 

 بخصائص تميزها عن باقي وسائل الدفع الإلكترونية الأخرى.

البنك المصدر للبطاقة بين  ويقوم نظام بطاقة الائتمان على علاقة ثلاثية رئيسية

لتاجر والمستفيد حامل البطاقة، حيث هناك علاقة تعاقدية بين الجهة المصدرة لبطاقة وا

الائتمان وحامل البطاقة، وعلاقة تعاقدية تربط بين الجهة المصدرة والتاجر، وعلاقة 

تشابك العلاقة  إلىتعاقدية ثالثة تربط بين حامل بطاقة الائتمان والتاجر، مما ادى 

هي حول تحديد الطبيعة القانونية لبطاقة الائتمان، فمنهم من يرى فق التعاقدية فثار خلاف

ا وحدة واحدة تجمع في طبيعتها بعض القواعد القانونية التقليدية على اساس، نظرية أنه

الاشتراط لمصلحة الغير، نظرية حوالة الدين، نظرية الوكالة، نظرية الانابة في الوفاء، 

 لقانونية الخاصة.الطبيعة ا إلىوالبعض الآخر يرجعها 

 ؛يةالنقود الالكترون ؛وسائل الدفع الالكتروني ؛بطاقة الائتمان الكلمات المفتاحية:

 ماستر كارد. ؛فيزا كارد؛ التجارة الالكترونية

 *المؤلف المرسل: خوالفية رضا

 

 

 

 91/74/2722 تاريخ النشر: 70/74/2722 تاريخ القبول:  70/99/2729رسال: تاريخ الا 

 أ.د. لجلط فواز  

 المسيلة -جامعة محمد بوضياف   

   Fouaz.ladjelat-msila@gmail.com       

مخبر الدراسات والبحوث في القانون والأسرة  

 والتنمية الإدارية 
     

 ط.د. خوالفية رضا*

 المسيلة –جامعة محمد بوضياف 

msila.dz-Redha.khoualfia@univ 

مخبر الدراسات والبحوث في القانون والأسرة 

 والتنمية الإدارية

mailto:Fouaz.ladjelat-msila@gmail.com
mailto:Redha.khoualfia@univ-msila.dz


 149ص  –129ص                               التكييف القانوني لبطاقة الإئتمان
 رضا ط. د خوالفية

 فواز   لجلطأ.د 

 2722. أفريل 70المجلد -مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية  922
 

Abstract: 

A credit card is a modern electronic payment method, enabling the owner to 

take the necessary and direct measures to deduct the amount issued by the card, 

and is unique in its characteristics from other electronic payment methods.  

The credit card system is based on a major tripartite relationship between  

the issuing bank of the card and the merchant and the cardholder, where 

there is a contractual relationship between the credit card issuer and the 

cardholder, a contractual relationship between the issuer and the trader, and a third 

contractual relationship between the credit card holder and the trader, which has 

led to the entanglement of the contractual relationship and a doctrinal 

disagreement over the determination of the legal nature of the credit card, some of 

whom consider it to be a single unit that combines some traditional legal rules on 

the basis of, the theory of the requirement For the benefit of others, the theory of 

transfer of religion, the theory of agency, the theory of acting in loyalty, others due 

to the special legal nature. 

Keywords: credit card; electronic payment methods; electronic money; e-

commerce; Visa Card; MasterCard. 

 مقدمة:

إنَّ التطور الهائل الذي شهده العالم خلال القرن الواحد والعشرين بفعل الثورة 

التكنولوجية والمعلوماتية، حيث أحدث تغييرا جذريا في مجالات الحياة الاقتصادية، 

 والاجتماعية، والثقافية.

وتعد البنوك والمؤسسات المالية واحدة من بين الذي امتد لها هذا التطور حيث 

عملت على تحسين نشاطها وإدخال وظائف جديدة مسايرة في ذلك للتقدم التكنولوجي بهدف 

السرعة في العمليات المالية كالتحويل المصرفي الإلكتروني، واستخدام وسائل  تحقيق

 .1الدفع الالكتروني

ومن أبرز الوسائل التي أفرزتها في المجال المصرفي، بطاقات الدفع سواء كانت 

بطاقات الخصم الفوري أو بطاقات الائتمان، والتي تعتبر إحدى وسائل الدفع الالكترونية 

 الحديثة.
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عندما أصدرت  9194رت بطاقة الائتمان في الولايات المتحدة الأمريكية سنة وظه

" البترولية الأمريكية بطاقات معدنية لعملائها لشراء ما union westernشركة ويسترن "

 يحتاجون إليه من منافذ التوزيع التابعة لها وتسوية المستحقات في نهاية كل مدة محددة.

، ويرجع الفضل في ذلك 9199طاقات البلاستيكية سنة واتسع نطاق استخدام مع الب

" فقام بنك Mac Bambaraللحادثة الشهيرة للمحامي "رالف سيندر" وصديقه رجل الأعمال "

"، ثم ظهرت بطاقة national crédit carte clubناشيونال فرانكلين بنيويورك بإصدار بطاقة"

" Master Cardeطاقة ماستر كارد "وب 9191" سنة Américaine Expressأمريكان اكسبريس"

 .9101سنة 

بطاقة داينز كلوب وانتشر استخدامها في البنوك  9194كما ظهرت في فرنسا سنة 

 " ثم انتشرت في باقي الدول الأوروبية.La carte bleueالفرنسية باسم البطاقات الزرقاء"

 99-70لأمر رقم أمّا المشرع الجزائري فقد نص بطاقات الدفع الالكترونية من خلال ا

 11المتعلق بالنقد والقرض ضمنيا في نص المادتين  97-17المعدل والمتمم للقانون رقم 

 .2همن 11و

من خلال تعديل القانون التجاري بموجب  أيضاكما نص عليها المشرع الجزائري 

، حيث تبنى المشرع الجزائري العمل 3المعدل والمتمم للقانون التجاري  72-79القانون رقم 

بالبطاقات الالكترونية بشكل صريح، في الباب الرابع من الفصل الثالث من الكتاب الرابع، 

وخصص مادتين لبطاقات الدفع  وجاء الباب بعنوان:" في بعض وسائل وطرق الدفع"

 .24مكرر  940 ةوالماد 20مكرر  940والسحب المادة 

يشهده العالم اليوم،  وتكمن أهمية دراسة هذا الموضوع في التطور التكنولوجي الذي

وما ينجر عنه من استخدام لوسائل الدفع الحديثة في التجارة الالكترونية، فحلت محل 

العملات الورقية والمعدنية وهو ما اصطلح عليها" بموت النقود"، وتزداد أهمية بطاقة 

ية، بالائتمان في إمكانية استخدامها بين دول العالم مما قد يساهم في جذب العملات الأجن

 عن ذلك محاولة إزالة الجدل الفقهي والقضائي في تحديد الطبيعة القانونية لبطاقة 
ً
فضلا

الائتمان لِما تشهده من تشابك في العلاقات القانونية بين أطرافها المتعددة والمتداخلة، 

ى بنا   طرح الاشكالية التالية: إلىوهذا ما أدَّ

قانونية التقليدية في تكييف العلاقات مدى يمكن الاعتماد على القواعد ال إلى أيّ  

 الناشئة عن استخدام بطاقات الائتمان؟
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وللإجابة على الإشكالية المطروحة أعلاه اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج التحليلي 

والمنهج الوصفي والمنهج المقارن بصفة أساسية، اعتمدنا على المنهج التحليلي القائم على 

التحليل والاستنباط الذي يتناسب مع موضوع البحث لتحليل بعض المواد القانونية، 

قارن المنهج الم إلىخلال الوصف الشكلي لبطاقة الائتمان بالإضافة  والمنهج الوصفي من

بصفة أساسية وذلك بإجراء مقارنة بين وسائل الدفع التقليدية ووسائل الدفع الالكترونية 

المقارنة بين بعض التشريعات الأخرى في ظل غياب تشريع وطني  إلىالحديثة، بالإضافة 

ا استدعت ناولنا مطلبين ت إلىتقسيم موضوع البحث  إلىدراستنا  ينظم بطاقة الائتمان، ممَّ

تعريف بطاقة الائتمان وتبيان  إلىفي الأول مفهوم بطاقة الائتمان، حيث تطرقنا فيه 

خصائصها)الفرع الأول(، وكذا تحديد أنواع بطاقة الائتمان)الفرع الثاني(، في حين تناولنا في 

ا يشابهها)الفرع المطلب الثاني الوجهة القانونية لبطاقة الا  ئتمان من خلال تمييزها عمَّ

 الأول(، ثم تحديد طبيعتها القانونية)الفرع الثاني(. 

 المطلب الاول: مفهوم بطاقة الائتمان

تعريف بطاقة الائتمان وتبيان  إلىمفهوم بطاقة الائتمان يقتض ي منا التطرق  نَّ إ

 )الفرع الثاني(. الفرع الاول(، ثم تناول انواع بطاقة الائتمان)خصائصها 

 ول: تعريف بطاقة الائتمان وخصائصهاالفرع الأ 

، بطاقة الاعتمادعطاها الفقه لهذه البطاقات، كأتعددت التعاريف والمسميات التي 

لا ن الاسم الاكثر استعماألا إ، بطاقات الوفاء، بطاقات بنكية، لكترونيةبطاقات الدفع الإ

ل جذ تمنح لحاملها ائتمان قصير الأ إئتمان" الا وشيوعا لمستعملي هذه البطاقات "بطاقة 

 نسب.يلة دفع وسحب وهذه هي التسمية الأا وسأنهبالإضافة ب

م هأولا(، ومن ثم تبيان أالمقصود ببطاقة الائتمان) إلىوفي هذا الفرع سنتطرق 

 الخصائص التي تحتوي عليها بطاقة الائتمان)ثانيا(.

وني رقة الائتمان وسيلة من وسائل الدفع الإلكتتعتبر بطاولا: تعريف بطاقة الائتمان:)أ

يجاد تعريف معين لها، نظرا لتعدد العلاقات الناشئة عن إحديثة الاستخدام، لذا يصعب 

استخدامها وتشابكها وقلة التشريعات التي خصتها بنصوص قانونية، ومنه يمكن التطرق 

 لبعض التعريفات اللغوية والشكلية والمصرفية واخرى تشريعية.

فاء و الو أيرد تعريف معجم لبطاقة الائتمان : لم التعريف اللغوي لبطاقة الائتمان-9

 .4كما يطلق عليها البعض في معاجم اللغة العربية بالمعنى الحديث التي تشير له هذه البطاقة
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كلمة البطاقة في اللغة: تعني الورقة وتطلق البطاقة على رقعة صغيرة فيها مقدار ما 

 .5كان متاعا فقيمتهتجعل فيه ان 

 إلى، حيث يقول تع6مانة وهي تعني الثقة والصدقكلمة الائتمان فترجع إلى كلمة الأ ما أ

دِّ "في كتابه الكريم 
َ
يُؤ

ْ
ل
َ
تَهُ" ف

َ
مَان

َ
مِنَ أ

ُ
ت
ْ
ذِي اؤ

َّ
 .7ال

و منشاة مالية حق أقتصادية عقد يمنح بمقتضاه مصرف ما الائتمان من الناحية الاأ

و غير أالة قرض متعاقد عليه لمدة معينة و كفأمبلغ معين، سحب لعميل له في حدود 

 .8معينة

ظائف النظر عن الو  بغض- تتفق جميع البطاقات التعريف الشكلي لبطاقة الائتمان:-2

الخواص الشكلية التي تتكون منها، فجميعها مصنوعة من مادة كلوريد الفنيل  في-تؤديهاالتي 

 ،9غير المرن الذي يتم تشكيله على هيئة رقائق عن طريق البث بأجهزة خاصةpvcغير المرئي 

 ( سم تتضمن البيانات:1×9غلب البطاقات شكلا مستطيلا مساحته )أوتتخذ 

اسم البنك  إلىضافة إ visa، Mster cardاسم الهيئة الدولية وشعارها مثل:  -9

 ن وجدت(حيث ان البطاقة قد تصدر مباشرة عن الشركة.إالمصدر لها)

 رقم البطاقة، اسم حاملها، تاريخ الاصدار، تاريخ الصلاحية او الانتهاء. -2

شريط نموذج توقيع حامل البطاقة وهو شريط مستطيل ممغنط بطول البطاقة  -0

حقق من صحتها فضلا عن آلات سحب النقود، حيث تكون لتسهيل ادخالها في آلات معدة للت

 .10على الشريط بيانات غير مرئية لا تقرأ الا بعد ادخالها في الآلات المعدة للتحقق منها

ركز هذا التعريف على الجانب الشكلي لبطاقة الائتمان، حيث بين المادة المستعملة 

 نات الواجب توافرها فيها.في صناعتها وحدد مقاسات البطاقات شكلا مع ذكره للبيا

لائتمان من المنظور المصرفي عرفت بطاقة االتعريف المصرفي لبطاقة الائتمان: -0

 ى نطاق واسع محليا ودوليا لدىداة مصرفية للوفاء بالالتزامات مقبولة علأالبطاقة  ن"أعلى 

ه خدمات المقدمة مقابل توقيعفراد والتجار والبنوك كبديل للنقود لدفع قيمة السلع والالأ 

وم ن يقألسلعة او الحصول على الخدمة على يصال بقيمة التزامه الناش ئ عن شرائه لإعلى 

التاجر بتحصيل القيمة من البنك المصدر للبطاقة عن طريق البنك الذي صرح له بقبول 

لدفع اطراف فيها اسم على عملية التسوية بين البنوك الأ البطاقة كوسيلة دفع، ويطلق 

 .11الالكتروني والذي تقوم بتنفيذه الهيئات الدولية المصدرة للبطاقات"
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داة التي تمكن صاحبها من اتخاذ الاجراءات اللازمة والمباشرة هي الأ  "وفي تعريف:

لبنك او حاملها، أرئيسية، مالك البطاقة  أطرافالبطاقة ولها ثلاث  أصدر لخصم المبلغ الذي 

 .12و الدائن"أ المصدر للبطاقة، المستفيد

 في تعريفه ول ركز ن التعريف الأ أن خلال عرض التعريفين السابقين، ما يلاحظ م

د ما التعريف الثاني فقأا تصدر عن هيئات دولية، نهلأ داة دوليةأا أنهلبطاقة الائتمان على 

 ثناء استخدامها.أطرافها أئتمان على العلاقة الناشئة بين ركز في تعريفه لبطاقة الا 

وذلك من خلال عرض موقف بعض  التعريف التشريعي لبطاقة الائتمان:-4

 التشريعات المقارنة وكذا التشريع الجزائري من تعريف بطاقة الائتمان.

من بين التشريعات التي عرفت بطاقة الائتمان نجد التشريع الفرنس ي في نص المادة 

الصادرفي 19/9012المعدل بالقانون  07/97/9109من المرسوم الصادر في  90/9

طاقة اقة وفاء كل بتعتبر بط ":أنهأمن الشبكات وبطاقات الوفاء على المتعلق ب 07/92/9119

 لا إن تصدرها أل اموال، وهذه البطاقات لا يمكن و نقأب و لحاملها بسحأتسمح لصاحبها 

مؤسسات القرض وكذا الخزينة العامة لبنك فرنسا ومصالح البريد وصندوق الودائع 

بطاقات الائتمان، فعرفها البعض ، وكذلك تعرض الفقه الفرنس ي لتعريف 13انات"والام

دون دفع مقابل نقدي بمجرد و الخدمات أمكن حاملها من الحصول على السلع داة تأ "ا:أنهب

 .14دخال رقم سري معين في جهاز مخصص لذلك"إو أظهارها والتوقيع على الفاتورة إ

نما إن كغيره من التشريعات العربية، و بطاقة الائتماا التشريع المغربي فلم يعرف مَّ أ

المتعلق  9110داء حيث عرفها في فصله الرابع من ظهير، يوليواكتفى بتعريف وسائل الأ 

تحويل  ي شخص منأائل دفع جميع الوسائل التي تمكن ا: "تعتبر وسأنهلقانون البنكي على با

 .15قلة لذلك"و الخطة التقنية المستأموال كيفما كانت الطريقة أ

 لىإما تطرق نَّ إلم يتطرق إلى بطاقة الائتمان، و  أنها بالنسبة للمشرع الجزائري فأمَّ 

المتضمن القانون التجاري حيث  72-79بطاقة الدفع والسحب في القانون التجاري رقم 

 940والمادة  20مكرر  940خصص مادتين لبطاقات الدفع والسحب، وهما المادة 

، وتسمى بطاقة carte de paiement، وتسمى باللغة الفرنسية بطاقة الدفع 2416مكرر 

 – 79وهذه التسمية قد وردت في القانون التجاري الجزائري رقم  carte de retraitالسحب 

72 17 

المتعلق بالنقد والقرض ضمن نصوص كل من  99-70في الامر أيضاونص عليهما 

: "تعتبر وسائل الدفع كل أنهعلى  11، حيث نصت المادة 09و07والمادتين  11-11المواد 
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الادوات التي تمكن كل شخص من تحويل اموال مهما يكن السند او الاسلوب التقني 

المشرع الجزائري اعترف المستعمل"، ما يمكن ملاحظته من خلال عرض نص المادة ان 

صدار البطاقات لجهة واحدة فقط وهي البنك، إسند مهمة أ أنهلا إالالكترونية  بالبطاقات

: "البنوك مخولة دون أنهحيث نصت على  99-70ن القانون رقمم 07وهذا ما اكدته المادة 

 .18العادية"اعلاه، بصفة مهنتها  11 إلى 11عمليات المبينة في المواد من سواها بالقيام بال

و ألمصرفي و األائتمان سواء من المنظور اللغوي مما سبق ذكره من تعاريف لبطاقة ا

عريفها تكرة الائتمان ولذلك يمكن ساسا على فأي، يتبين ان جوهر البطاقة يرتكز التشريع

ة، طرافها الرئيسيأعلاقات تعاقدية بين  أداة مصرفية بلاستيكية للوفاء تنشأأنها  على

مقدم السلعة  و البنك المصدر، حامل البطاقة،أظمات العالمية المصدرة للبطاقات المن

فراد والتجار والبنوك كبديل للنقود ى نطاق واسع محليا ودوليا لدى الأ مقبولة عل و الخدمةأ

 التزامه الناش ئ عنيصال بقيمة إخدمات المقدمة مقابل توقيعه على لدفع قيمة السلع وال

ن يقوم التاجر بتحصيل القيمة من البنك ألحصول على الخدمة على و اأشرائه للسلعة 

المصدر للبطاقة عن طريق البنك الذي صرح له بقبول البطاقة كوسيلة دفع، ويطلق على 

عملية التسوية بين البنوك الاطراف فيها اسم الدفع الالكتروني والذي تقوم بتنفيذه الهيئات 

 الدولية المصدرة للبطاقات.

 صائص بطاقة الائتمان:ثانيا: خ

صائص بالخ أنها تتميز من خلال عرض التعاريف السابقة لبطاقة الائتمان يمكن القول 

 التالية:

 بطاقة الائتمان اداة مصرفية متعددة الاطراف:-9

ظمات العالمية المصدرة رئيسية:)المن أطرافتتكون بطاقة الائتمان من ثلاث  

  مقدم السلعة او الخدمة(. البطاقة،و البنك المصدر، حامل أللبطاقات 

 و جهات رئيسيةأدة منظمات وتتمثل في ع المنظمات العالمية المصدرة للبطاقات: -أ

صدار بطاقات الائتمان على مستوى العالم، كمنظمة الفيزا، والتي هي عبارة عن اتحاد إتتولى 

ة الفيزا، وكذلك و الامتياز لعلامأالمؤسسة للبطاقة ويملك الترخيص  مكون من البنوك

 لىإمنظمة الماستر كارد والتي تعتبر من اكبر المنظمات المنافسة لمنظمة الفيزا، بالإضافة 

صدار بطاقات الائتمان كالأمريكان إخرى العالمية المتخصصة في غيرهم من الجهات الأ 

 .19اكسبرس والدا ينز كلوب
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وهي الجهات المحلية وفروعها المرخص لها من قبل المنظمات  المصدر: البنك-ب

العالمية التي تحتكر العلامة مثل منظمة الفيزا او الماستر كارد، والدخول في عضويتها وبالتالي 

 .20يكون لها حق امتياز على العلامة التجارية واصدارها لبطاقات الائتمان

حصلوا على البطاقة بناء على الشخص او الاشخاص الذين  وهو البطاقة:  حامل-ج

طلب او تحميل المعلومات في شكل معين معد من طرف المصدر ويمنحهم اياها، لتمكنهم 

ا تمكنهم من سحب مبالغ ماليه في من سداد مستحقاتهم بها او الحصول على خدمات، كم

 .21طار السقف الائتماني المتفق عليهإ

عي او المعنوي وهو الشخص الطبي :المورد(و أالسلعة او الخدمة )التاجر  مقدم-د

مخالصاته بواسطة بطاقة الائتمان  ءاستيفاو السلعة مع قبوله في أالذي يقدم الخدمة 

 .22الذي يقدمها له الحامل

لا تصدر  ة فهيساس البطاقأتعتبر الائتمان  الائتمان اداة ائتمانية الكترونية: بطاقة-2

فتح ائتمان، ومنه فهذه الخاصية هي العنصر  و أبرام عقد قرض إلا بعد إولا تمنح لحاملها 

ها لط بو تختأخرى التي تتشابه لائتمان عن غيرها من البطاقات الأ الجوهري المميز لبطاقة ا

ماد وفقا للاعت و الدفعأالائتمان تمنح لحاملها السحب  ةمن حيث الغرض والوظائف، فبطاق

 .23وشروط هذا الاعتماد الممنوحن يقوم بالسداد لاحقا وفقا لأحكام أالممنوح له، على 

يعتبر عقد الانضمام من عقود  الائتمان القائمة على الاختبار الشخص ي: بطاقة-0

ة الائتمان لا تتعاقد مع ن الجهة المصدرة لبطاقأعتبار الشخص ي، بحيث القائمة على الا 

 ن تبررأو الرفض دون أولها الحق في قبول التعاقد معه  جراء دراسة عليهإلا بعد إالعميل 

لا تقوم المسؤولية ضده إن يستعملها شخصيا و أوعندما تمنحه البطاقة وجب عليه  ذلك،

 .24وتسحب البطاقة منه

خل : لم يتدالائتمان لا تخضع للنظام القانوني لوسائل الدفع التقليدية بطاقة-4

طاقة ظم بالمشرع الجزائري كما فعلت بعض التشريعات الأجنبية بوضع نصوص خاصه تن

مكرر  940و 20مكرر  940الائتمان مثل ما نظم وسائل الدفع التقليدية في نص المادتين 

الصادر  72-79من خلال تعديل القانون التجاري الجزائري بموجب القانون رقم  24

لنقد والقرض ولذا كان من المتعلق با 99-70من الامر 09-11المواد من ، و 25 2779سنة

مر ويدخل هذه الميزة الأساسية في البطاقات البنكية لتطورات ن يستدرك الأ أالواجب 

 الحاصلة في العالم الافتراض ي.
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: فالعقد العيني هو الذي يشترط لانعقاده صحيح توافر بطاقة الائتمان عقد عيني-9  

، 26وافرهلا بتإلك ركن التسليم فلا ينعقد العقد ذ إلىركن الرضا والمحل والسبب بالإضافة 

 ذا سلمت الجهة مصدرة البطاقة للعميل.إلا إلا ينشأ عقد الانضمام )البطاقة( و منه ف

ن بطاقات الائتمان لا تخضع للتنظيم ألال عرض هذه الخصائص يمكن القول ومن خ

نما تخضع لنظام قانوني خاص لما لها من خصوصيها إانوني لوسائل الدفع التقليدية، و الق

يحافظ على خصوصيتها نطبق عليها القواعد العامة  وفي ظل غياب هذا النظام الخاص الذي

 لسد هذه الفجوة التشريعية في انتظار المشرع الجزائري لاستدراك الامر.

 الفرع الثاني: انواع بطاقات الائتمان

عددت انواع بطاقات الائتمان وفقا لاعتبارات، فهناك انواع من البطاقات من حيث ت

الجهة المصدرة لها، وهناك انواع من هذه البطاقات من نظم تكوينها وتصنيفها، وبطاقات 

وظائفها، بالإضافة ان هناك بطاقات للانتشار والاستخدام بطاقات عاديه  إلىبالنظر 

  وبطاقات محليه. وبطاقات السحب الإلكترونية

ئتمان تعددت بطاقات الا  نواع بطاقات الائتمان من حيث الجهة المصدرة لها:أولا: أ

 و الهيئات المنظمة لها والتي سنتطرق لها كالاتي:أمن حيث الجهة المصدرة لها 

ارا في كثر انتشأوتعتبر هذه البطاقات  التي تصدرها المنظمات العالمية: البطاقات-9

لما تمنحه من ائتمان لحامليها فمثلا المنظمة العالمية فيزا تعطي للبنوك  العالم، وذلك

الاعضاء فيها حق اصدار بطاقة الفيزا، فهي صاحبة الترخيص والامتياز لبطاقات الائتمان 

ارة دإعضاء فيها على ذه المنظمة على مساعدة البنوك الأ التي تحمل اسم الفيزا فتعمل ه

قات نواع بطاأصدار ثلاث إظم عملية المقاصة بينهم وتمنحهم نموالها وتطوير خدماتها وتأ

 .27الائتمان:) بطاقه فيزا الفضية، بطاقه فيزا الذهبية، بطاقه فيزا الكترون(

: وهي البطاقات التي تصدرها البطاقات التي تصدرها المؤسسات المالية الكبيرة-2

حيث ح حسابات مصرفيه ببفتالمؤسسات المالية مباشرة دون منح ترخيص للبنوك ولا تلزم 

لها والتي  28مريكان اكسبريسأوالتسويات مع التجار مثل: بطاقة اصدار البطاقة  ةتتولى عملي

مريكان اكسبريس الذهبية، بطاقه أمريكان اكسبريس الخضراء، بطاقه أنواع: بطاقة أثلاث 

 اكسبريس الماسية.

 وهذا النوع من البطاقات: تصديرها متاجر مختصة ببيع السلع والمنتجات بطاقات-0

تصدرها مؤسسات تجارية خاصة لعملائها تمنح لحامليها اقتناء مستلزماتهم من حيث 

 .29المتاجر مع تمتعهم بحق ائتماني معين وتمتعهم بحق الأولوية وبعض التخفيضات
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  نواع البطاقات من حيث التعامل بها:أثانيا: 

 شهر انواع بطاقاتأيعد هذا النوع من  و القيد المباشر او الفوري:أالخصم  بطاقة-9

داة ائتمان، لا تمنح لحاملها فترة زمنية أا أنهي شكل كان أالائتمانية فلا يمكن اعتبارها ب

يه رصيد في البنك مساويا ن يكون لدأرطه مصدر هذا النوع من البطاقات للسداد ومما يشت

صم الخ ةطلق عليها بطاقأبطاقة اقتناء حاجياته به، ولهذا دنى الذي يريد حامل الللحد الأ 

 .30المباشر من حساب الحامل الجاري المفتوح لديه

وهذه بطاقة لا يشترط مصدرها ان يقوم  الخصم الشهري او القيد لأجل: بطاقة-2

، نما تتم عمليه التسوية معه شهرياإمسبق للمصدر في شكل حساب جاري، و حاملها بالدفع ال

حصول على خدمات وسحب للنقود على لحاملها من استخدامها في شراء السلع وال وتمنح

ا تأخر ذإلمبالغ في الآجال المتفق عليها و ن يحترم الحد المسموح به، ويطالب بسداد هذه اأ

 .31شهريا % 9.09و%9.9على ذلك يكون مطالبا بدفع فوائد ربويه تتراوح بين 

بطاقة الائتمان هي أحد وسائل الدفع الإلكتروني  الاقراض: ةو بطاقأالائتمان  بطاقة-0

 ل والدو كثر انتشارا في الولايات المتحدة ، يعد هذا النوع من البطاقات الأ32الأكثر استعمالا

الأوروبية، حيث تقوم فكرة هذه البطاقة على عدم الدفع المسبق كما هو في النوع الثاني، 

قساط دوريه تتناسب مع أنما تدفع على شكل إلا يتم سداد المستحقات شهريا و  أنهغير 

، ويتميز 33دخله ثم اعتبار الباقي قرضا يتم احتساب الفوائد عليه في حدود المعدلات السابقة

 .34الدفع عن طريق بطاقة الائتمان ببعض المزايا كالبساطة والسرعة في استعمالها

ي بطاقة لأول مرة فظهرت ال نواع البطاقات من حيث نظم تكوينها وتصنيعها:أثالثا: 

الولايات المتحدة في شكل بطاقات بلاستيكية ونتيجة للتطور الهائل الذي يشهده العالم 

 بطاقات ذات الأشرطة الممغنطة البطاقات الرقائقية. إلىوصلنا 

البلاستيك تأخذ شكل  ةوهي البطاقة المصنوعة من ماد البلاستيكية: البطاقة-9

هذا النوع من البطاقات  ويعتبر اقة معلومات حاملها، مستطيل ومدون على وجه هذه البط

ساس فكرت البنوك في بطاقات ت التقليد والتزوير وعلى هذا الأ ضعيف الحماية من محاولا 

 .35كبر حماية لها ولعملائهاأتوفر 

 ةبلاستيكية مستطيلة الشكل مزود ةوهي عبارة عن قطع البطاقة الممغنطة:-2

، تحتوي 36و منفصلةأصورة خطوط عريضة سوداء متصلة بأشرطة ممغنطة في الخلف في 

 .37البيانات وتأمينها ةعلى بيانات مشفره لتوفير حماي
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وهي تلك البطاقة البلاستيكية التي تحتوي على شريحة الذاكرة  البطاقات الرقائقية:-0

كشريحة السيليكون تقوم هذه البطاقة بتسجيل كمية النقود في الحساب المصرفي 

 للشخص.

كبر حماية من البطاقة الممغنطة وتقوم بتسجيل أتميز هذه البطاقات كونها توفر وت 

واعها نأمن حد الدائرة الالكترونية ومن  كل المعاملات التي قام بها الحامل وتخصمها مباشرة

 .38البطاقة ذات الذاكرة، البطاقة الذكية، البطاقة حادة الذكاء

 رابعا: انواع البطاقات من حيث انتشارها

المؤسسات المالية سواء كانت بنك : وهي البطاقات التي تصدرها العالمية البطاقة-9

م شركة متخصصة ويجب ان يحصل على ترخيص مسبق من الهيئات العالمية المختصة أ

ز ر كارد وليأتي في المركوعادة ما تحمل هذه البطاقات اسم احدى الشركتين الفيزا او الماست

 .39و الداينز كلوبأس مريكان اكسبريأالثاني 

قليم الجهة إع من البطاقات يستخدم داخل حدود هذا النو  البطاقات المحلية:-2

ي تستعمل فيه هذه ن الحيز التإقليم، فللبطاقة ويستخدم نفس عملة هذا الإالمصدرة 

حب يمكنه الس هجدا ولا يمنح ميزات لحاملها مثل البطاقات العالمية كون البطاقات محصور 

 .40يرغب فيها حاملها وبالعملة التيقليم إي أبها في 

 المطلب الثاني: الوجهة القانونية لبطاقة الائتمان

ة الائتمان وتبيان خصائصها وكذا تعريف بطاق إلىما تطرقنا في المطلب الأول بعد

د تحديز بطاقة الائتمان عما يشابهها، و على تميي نواعها وجب علينا الوقوف في هذا المطلبأ

 القانونية لبطاقة الائتمان .الطبيعة 

، ل(الفرع الأو )أولى يز بطاقة الائتمان عما يشابهها كنقطة يتم إلىوعليه سنتطرق 

 .)الفرع الثاني( وتحديد الطبيعة القانونية، في نقطة ثانية

 ول: تمييز بطاقة الائتمان الإلكترونية عما يشابههالفرع الأ ا

ونية، تصدرها لكترفع الحديثة الإالدتعتبر بطاقة الائتمان وسيلة من وسائل 

ئف من حيث الوظا رى،خشابه بالعديد من وسائل الدفع الأ و البنوك، تتأالمنظمات العالمية 

تمييز بطاقة الائتمان عن النقود  إلىوالأغراض المخصصة لاستخدامها، ومنه سنتطرق 

 الالكترونية وتميزها عن بطاقة الالكتروني وبطاقة الشيكات.

 بطاقة الائتمان والنقود الالكترونية أولا:
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وحدات نقدية إلكترونية يحصل عليها الشخص من  ":اأنهتعرف النقود الالكترونية ب

البنك مقابل فتح حساب بقيمتها لديه، ويقوم حاملها بإيداعها في ذاكرة جهاز الكمبيوتر 

ل وفاء لما يحص جهاز الكمبيوتر الخاص بالتاجر  إلىالخاص به، وبعد ذلك يقوم بإرسالها 

 ا قيمة نقدية مخزنةأنه، كما يمكن تعريف النقود الالكترونية على 41عليه من سلع وخدمات"

 .42في شكل الكتروني

ومنه يتبين لنا من خلال التعريف السابق أن النقود الإلكترونية لا تعطي أي ائتمان 

يئة ي البه فللحامل، وتكمن وظيفتها الأساسية في تمكين الحامل من تسديد مستحقات

 ي الخصم الفوري.أالافتراضية مباشرة 

ما ما كلاهما يتميز بأن لهأنهوتتشابه بطاقة الائتمان والنقود الالكترونية، من حيث 

ن و معالج إلكتروني، وأأخيرة تكون مزودة بكمبيوتر صغير نفس الحجم مع الفارق في أن الأ 

والافتراض ي عبر شبكة الانترنت مع اختلاف واء في العالم المادي كلاهما يستعملان على السَّ 

 طفيف في كيفية استخدامها لإتمام عملية الدفع.

 وتختلف بطاقة الائتمان عن النقود الإلكترونية في عدة جوانب أهمها:

يمكن استخدام النقود الإلكترونية من طرف الكافة ولا يمكن ذلك في بطاقة  -9

ويجب استعمالها من قبل الأشخاص المرخص ا تقوم على الاعتبار الشخص ي نهالائتمان لأ

 لهم وفي حدود السقف الائتمان الممنوح لهم.

يشترط في الدفع ببطاقة الائتمان أن يكون لدى الحامل حساب مصرفي ولا يشترط  -2

 ذلك في الدفع بواسطة النقود الالكترونية.

مة تبرأ ذالدائن، ولا  إلىتبرأ ذمة المدين بمجرد تحويل وحدات النقد الالكتروني  -0

حالة الدفع ببطاقة الائتمان إلا بعد قيام البنك بإجراء تسوية لاحقة للمعاملات  في المدين

 .43التي تمت باستخدام البطاقة وقيد المبلغ بالجانب الدائن من حساب التاجر

 ثانيا: بطاقة الائتمان بطاقة الدفع الإلكتروني

 مصنعة على شكل معين، وفق نموذجا بطاقة أنهيمكن تعريف بطاقة الدفع الالكتروني 

تحدده الجهة المصدرة لشخص محدد، تكون مقبولة لدى فئة معينة، في الوفاء بدل 

، لذا فبطاقة الدفع 44النقود، وفق آلية عمل محددة بموجب عقود مبرمة بين أطرافها

 ر الإلكتروني تخول لصاحبها الوفاء بثمن السلع والخدمات التي يحصل عليها من عند التاج

 أو مقدم الخدمات.
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أما بطاقة الائتمان فهي تخول حاملها الحق في الحصول على تسهيل ائتماني من مصدر 

ما بحثنا عن وجه الشبه والفرق بين بطاقة الدفع الالكتروني وبطاقة  وإذاهذه البطاقة، 

ير غ الائتمان، نجد ان بطاقة الائتمان تتشابه مع بطاقة الدفع الالكتروني، في حال الاتصال

ان ن كل بطاقة الائتمأمكننا القول في حال الاتصال المباشر، لذا ي وتختلف عنهاالمباشر، 

 .45ائتمان بطاقةهي بطاقة دفع الكتروني، وليس كل بطاقة دفع الكتروني هي 

 ثالثا: بطاقة الائتمان وبطاقة الشيكات

داد ر سا بطاقة يتضمن بموجبها البنك، المصدأنهيمكن تعريف بطاقة الشيكات ب

ضافية للمستفيد من الشيك، ذلك إبها حامل البطاقة على هذا البنك الشيكات التي يسح

حقه في هذا عدم وجود رصيد للشيك، الا ان البنك المصدر  ءاستيفالن يخش ى عدم  أنه

 و ائتمان.أداء الضمان وليس وفاء أقيمه الشيك ولذا يمكن اعتبارها  سوف يقوم بوفاء

ن وسع نطاق من بطاقة الائتمان، لأ أن نطاق بطاقة الشيكات يعد أويمكن القول 

افها طر أما في بطاقة الائتمان يقتصر على الحامل يملك سحب الشيك لأي مستفيد بين

 .46ا قائمة على الاعتبار الشخص ينهالرئيسية الثلاث لأ

 الفرع الثاني: الطبيعة القانونية لبطاقة الائتمان

تحديد الطبيعة القانونية لبطاقة الائتمان فمنهم من  لقد ثار جدل فقهي كبير حول 

 )ثانيا(.الطبيعة الخاصة  إلىوالبعض الآخر يرجعها  )أولا(،ا كوحدة واحدة أنهيرى 

لتحديد الطبيعة القانونية  أولا: الطبيعة القانونية لبطاقة الائتمان كوحدة واحدة:

على اعتبار أن عقد بطاقة الائتمان واحد مكونا من ثلاث أطراف رئيسية البنك المصدر، 

والحامل، والتاجر مقدم السلعة او الخدمة، تربطهم علاقات قانونية ناتجة عن استخدام 

 بطاقة الائتمان، ولذا اختلفت الآراء الفقهية حول تكييف العلاقة التعاقدية.

ا عقد نهأتعرف نظرية الاشتراط لمصلحة الغير على  نظرية الاشتراط لمصلحة الغير:-9

إنشاء حقوق لفائدة شخص ثالث أجنبي عن العقد يشترط في هذا  إلىبين شخصين يرمي 

التصرف القانوني أحد المتعاقدين يدعى المشترط على المتعاقد معه يدعى المتعهد ان 

، ويعرف 47الث أجنبي عن العقد يدعى المستفيد أو المنتفعيقوم بأداء معين لفائدة شخص ث

عقد يتم بين  "ا:أنهالأستاذ محمد صبري السعدي نظرية الاشتراط لمصلحة الغير على 

و المنتفع أه  يكسب شخص ثالث يسمى المستفيد شخصين هما المشترط والملتزم بمقتضا

 .48حقا مباشرا قبل الملتزم يستطيع ان يطالبه بالوفاء به"
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 991-991أما المشرع الجزائري فقد عرف الاشتراط لمصلحة الغير في نصوص المواد 

:" يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على أنهعلى  991من القانون المدني حيث نصت المادة 

التزامات يشترطها لمصلحة الغير، إذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية 

 مادية كانت أو أدبية.

ب على هذا الاشتراط أن يكسب الغير حقا مباشرا قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط ويترت

يستطيع أن يطالبه بوفائه، ما لم يتفق على خلاف ذلك، ويكون لهذا المدين ان يحتج ضد 

 المنتفع بما يعارض مضمون العقد.

 ن يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع إلا إذا تبين منأويجوز كذلك للمشتري 

 .49العقد أن المنتفع، وحده هو الذي يجوز له ذلك"

م ا المشترط والملتز وعليه يتضح من خلال ما سبق، أن طرفي العقد لمصلحة الغير هم

ما المستفيد فهو ليس طرفا في العقد بل هو من الغير وبالرغم من ذلك فإن أو المتعهد، أ

تعهد ن يطالب المأعلى العقد بحيث يستطيع المستفيد الملتزم يلتزم في مواجهته بناء 

، ويعتبر الاشتراط لمصلحة الغير استثناء على قاعدة نسبية أثر العقد من 50بتنفيذ الالتزام

 حيث الاشخاص.

الشروط العامة  إلىضافة إحة عقد الاشتراط لمصلحة الغير ويشترط لانعقاد ص

سبب، يتطلب شروط اخرى خاصة وهي الواجب توافرها في كل العقود، من رضا ومحل و 

ر إنشاء حق مباش إلىتعاقد المشترك باسمه لا باسم المستفيد، اتجاه إرادة المتعاقدين 

 .51للمستفيد، وجود مصلحة للمشترط

ومن هنا اتخذ البعض تكييفهم للعلاقة التي تربط مصدر البطاقة بحاملها، حيث يرون 

الغير وذلك من خلال العلاقة التي تجمع  ا قائمة على أساس عقد الاشتراط لمصلحةأنه

الجهة المصدرة للبطاقة بالحامل، وذلك بالقول بأن الحامل هو )المشترط( الذي يشترط 

 لىإبموجب العقد المبرم مع الجهة المصدرة )المتعهد( بأن تقوم هذه الأخيرة بالوفاء بدينه 

 .52مقدم السلعة او الخدمة )المنتفع(

نظرية الاشتراط لمصلحة الغير لا تصلح لأن تكون أساس قانوني  أنومنه يمكن القول 

، لأن هناك بطاقات الخصم الفوري لتكييف العلاقة التعاقدية بين مصدر البطاقة وحاملها

نونية ا عملية قانهو القيد المباشر، لا يمكن تكييفها على أساس اشتراط لمصلحة الغير لأأ

 تعاقدية.تتم دون تدخل طرف ثالث في العلاقة ال
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تتم حوالة  "من القانون المدني على أن 299دة نصت الما نظرية حوالة الدين:-2

. ومنه يتبين من خلال نص المادة الدين باتفاق بين المدين وشخص اخر يتحمل عنه الدين"

صلي والمدين الجديد، المدين المحال عليه أي المدين الأ ن حوالة الدين تتم باتفاق بين أ

 .53ن فلا يلزم لانعقاد الحوالة وإن كان ضروريا لنفاذها في حقهأما رضا الدائ

واستند أنصار هذا الاتجاه على أساس نظرية حوالة الدين في تحديد الطبيعة القانونية 

لبطاقة الائتمان، حيث يرون أن حامل البطاقة )المحيل( يحيل التاجر )المحال( على مصدر 

ن المشتريات التي قام بها الأول من الثاني، ويمكن البطاقة )المحال لديه( بالدين الناتج ع

ان تكون الصورة عكسية، أي أن التاجر يحيل المصدر للبطاقة بما دفعه له الأخير على 

 .54حامل البطاقة

وجهت عدة انتقادات أصحاب هذا التوجه، حيث لا يمكن أن تكون نظرية  أنهغير 

حوالة الدين أساسا قانونية لتحديد الطبيعة القانونية لبطاقة الائتمان، لأن حوالة الدين 

لا تقوم إلا بتوافر ثلاث اشخاص وفي بطاقة الائتمان يمكن أن تكون العلاقة ثنائية تجمع 

 .55لهاحامل البطاقة الجهة المصدرة 

الوكالة أو الإنابة هو عقد  "من القانون المدني أن 909المادة نصت  نظرية الوكالة:  -0

يرى  ،56بمقتضاه يفوض شخص شخصا آخر للقيام بعمل ش يء لحساب الموكل وباسمه"

يث حمفهوم الوكالة كأساس قانوني لنظام بطاقات الائتمان،  إلىأنصار هذا الاتجاه استنادا 

ن العقد الذي يربط الجهة المصدرة للبطاقة بحاملها هو عقد وكالة، فهم يرون أن البنك أ

التاجر يعتبر وكيلا عن الحامل في القيام  إلىالمصدر عند قيامه بالوفاء بمديونية الحامل 

صدر البنك الم إلىمر الدفع الذي يصدر من الحامل أن أ إلىبهذا الوفاء وهم يستندون في ذلك 

، رغم التشابه بين نظرية الوكالة ونظام بطاقة الائتمان 57بة توكيل في القيام بالوفاءهو بمثا

 لم يسلم أنصار هذا الاتجاه من النقد و نذكر منها:

م هو التزام تابع للالتزافي عقد الكفالة يلتزم الكفيل بأداء هذا الالتزام للدائن ف -

التزام الجهة المصدرة في مواجهة التاجر هو ن إبينما في نظام بطاقات الائتمان ف الأصيل،

 التزام أصيل.

يمكن للكفيل ان يتمسك في مواجهة الدائن بكافة أوجه الدفع التي يمتلكها المدين -

في عقد الكفالة، بينما في نظام بطاقة الائتمان فإن الجهة المصدرة لا تستطيع أن تتمسك 

 هذا التاجر. تجاه التاجر بالدفوع التي يمتلكها الحامل تجاه
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لا إيدخل الدائن مع جماعة الدائنين و ن أفلس المدين يجب ذا أإفي عقد الكفالة  -

في حالة إفلاس الحامل تكون الجهة المصدرة  نهإما في نظام بطاقة الائتمان فأسقط حقه، 

 .58التاجر أو مقدم الخدمة إلىملزمة بسداد قيمة المشتريات التي نفذها بواسطة البطاقة 

ساسا ألكفالة لا تصلح ان تكون خلال ما سبق ذكره يمكن القول أن نظرية امن 

 لتكييف العلاقات الناشئة بين أطراف بطاقة الائتمان.

" تتم الإنابة :أنهعلى  من القانون المدني 214نصت المادة  نظرية الإنابة في الوفاء:-4

 ين مكان المدين.إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبي يلتزم بوفاء الد

 ولا تقتض ي الإنابة أن تكون هناك حتما مديونية سابقة بين المدين والغير".

فالإنابة تصرف بمقتضاها يحصل المنيب )المدين( على رضاء المناب لديه )الدائن( 

بشخص ثالث هو المناب، يلتزم بوفاء الدين مكان المدين، ولذا في عقد الإنابة يتكون من 

المناب لديه والمناب وهناك نوعين من الإنابة وهما النيابة الكاملة ثلاث أشخاص هم و 

 .59والإنابة القاصرة او الناقصة

ويرى أنصار هذا الاتجاه أن نظرية الإنابة في الوفاء تصلح أن تكون أساس لتكييف 

ية علاقة دائن ا تنش ئأنهطبيعة التزام مصدر البطاقة قبل التاجر فالسمة التي تتميز بها الإنابة 

ليه )حامل البطاقة( مستقلة عن علاقة المناب إبين المناب )مصدر البطاقة( والمناب 

 .60بالمنيب وعلاقة المنيب )التاجر( وهذا ما ينطبق على بطاقة الائتمان

ة لأن القول بأن الإناب ،لم تسلم هذه النظرية من النقد كغيرها من النظريات السابقة

في الوفاء هي الأساس القانوني لنظام بطاقة الائتمان يهمل ويغفل العلاقة التعاقدية بين 

مصدر البطاقة والتاجر أو مقدم الخدمة والتي هي الأساس التزام المصدر بالوفاء للتاجر 

 .61النظر عن علاقة الحامل الجهة المصدرة

 لبطاقة الائتمان : الطبيعة القانونية الخاصةثانيا

طاقة لب المحاولات الفقهية لتحديد الطبيعة القانونية إلىلقد تطرقنا فيما سبق 

الائتمان، وقد تبين لنا أن رغم المحاولات العديدة لم تستطيع تكييف العلاقة القانونية 

 الناشئة عن استخدام بطاقات الائتمان تكييفا صحيحا وشمولها.

حليلات القانونية والفقهية لبطاقة الائتمان، تكييف وقد حاولنا من خلال عرض الت

ا تعد وسيلة حديثة من وسائل الوفاء لها طابع خاص تتميز به أنهنظام بطاقة الائتمان إلا 

عن وسائل الوفاء الاخرى، لا يمكن لأي قالب من القوالب القانونية التقليدية الموجودة في 



 149ص  –129ص                               التكييف القانوني لبطاقة الإئتمان
 رضا ط. د خوالفية

 فواز   لجلطأ.د 

 2722. أفريل 70المجلد -مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية  937
 

القانونية الناشئة عن تلك الوسيلة، نظرا لما القانون المدني أن يفسر جميع العلاقات 

 .62تحتويه من مزايا تتلاءم والتطورات الاقتصادية في بيئة التجارة الإلكترونية

تحديد  إلىظهور اتجاه فقهي حديث وعلى رأسهم الفقه الفرنس ي  إلىدى أوهذا ما 

 زءا لا يتجزأ ودون أن نظام بطاقة الائتمان ج إلىالطبيعة القانونية لهذا النظام، استنادا 

ام تطبيق أحكام نظ إلىالدخول في تحليل العلاقة التعاقدية القائمة بين أطراف البطاقة، 

علاقة النظام ككل ال إلىقانوني قائم على العلاقة بصفة شمولية ومنه تبقى العبرة بالنظر 

 .63الرئيسية وتفسيرها من مختلف أبعادها

الائتمان ذات طبيعة خاصة ساعدتها  استخلاصا لما سلف يمكن القول ان بطاقة

 أسباب ظهورها ومقومات وجودها والأهداف المرجوة منها وذلك من خلال ما يلي:

قد دعت ل بطاقة الائتمان وسيلة أفرزتها البيئة التجارية في التكنولوجيا الحديثة:-9

جسد ئتمان تإيجاد وسيلة آمنة للوفاء وخلق بطاقة ا إلىحاجة التعامل في العالم الافتراض ي 

الأمن في ثقة المستفيد من الوفاء بالبطاقة وذلك عن طريق استيفاء دينه من شخص ذو 

ذمة مالية إيجابية، وعلى هذا الأساس اقترنت البطاقة بفكرة الضمان المقدم من الجهة 

المصدرة للتجار الذين يقبلونها في الوفاء، و خاصية ضمان الوفاء بالبطاقة هي خاصية 

زها عن وسائل الوفاء التقليدية، في الوفاء للتاجر يتم منذ قبول الفواتير من جوهرية تمي

المصدر بغض النظر عن وجود رصيد من عدمه او عدم كفايته وهذا الوفاء لا يقبل الرجوع 

يجب على التاجر التأكد من السقف الائتمان الممنوح للعميل والاطلاع  أنه، غير 64فيه

ء التي تعدها الجهات المصدرة الإعلام التجار المنظمين لها المستمر على القوائم السودا

 المخالفين للنظام المعمول به.

رغم التكيفات القانونية التي حاولت  البطاقة أداة إلكترونية لإدارة النقود القيدية:-2

ا ستظل أداة الكترونية حديثة لتحريك أنهلا إ تحديد العلاقة بين أطراف بطاقة الائتمان،

في الحسابات المصرفية لا عن طريق السحوبات وإنما عن طريق القيد والنقل من النقود 

 حساب لآخر فإن ظلت التزامات أطرافها قائمة تطور وسائل تحقيقها.

ن نخضع بطاقة الائتمان لأحد القوالب التقليدية الجامدة، أمن الخطأ  نهإوعليه ف

فتراضية في مجال بطاقات الائتمان أي لا يمكن أن تسير التطورات الحاصلة في البيئة الا 

الإلكترونية، ونتيجة لهذه التطورات تتغير النظم المعروفة في الوفاء بالبطاقة و تتغير مراكز 

 القانونية لكل طرف من أطرافها.
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ن، ان بطاقة الائتمان وسيلة حديثة من وسائل الائتمأوكخلاصة لما سبق يمكن القول 

كان تجمع في طبيعتها بعض القواعد القانونية التقليدية ن إتتمتع بطبيعة قانونية خاصة و 

ويتميز هذا التكييف  في كل من الاشتراط لمصلحة الغير، حوالة الدين، والكفالة، والإنابة،

ا م التي لا يضمن فيهأيضمن فيها المصدر الوفاء للتاجر يواجه انواعها كافة سواء ما  أنهب

 .65الوفاء

 

 لخاتمة:ا

هذه الورقة البحثية أن استخدام بطاقة الائتمان تنشأ علاقات لقد تبين من خلال 

ل مقانونية عن استخدامها بين الجهة المصدرة لبطاقة الائتمان والحامل لها والتاجر وبين حا

اء تعدد الآر  إلىدى أشابك العلاقة التعاقدية وهذا ما ت إلىدى أبطاقة الائتمان والتاجر، مما 

 والباحثون وعدم الاتفاق على تكييف قانوني واحد. والاختلاف فيما بين الفقهاء

توصلنا  ومن خلال عرضنا للتكييفات والتحليلات القانونية والفقهية لبطاقة الائتمان

 بعض النتائج والتي يمكننا تلخيصها في النقاط التالية: إلى

ييف صعوبة تحديد تك إلىدت أات التي تقوم بين البنك والعميل تشابك وتعقد العلاق-

 العلاقات التعاقدية.

قوى في العلاقة التعاقدية مما تجعله يستأثر بوضع عقود يعتبر البنك الطرف الأ-

 نموذجية يتنصل فيها من المسؤولية ويلقي بها على عاتق العميل والتاجر.

عجز هذه التكييفات في إعطاء الوصف القانوني للعقد، وتكييف عقد بطاقة الائتمان -

ا تعد وسيلة حديثة من وسائل الائتمان لها طابع خاص تتميز به عن وسائل الائتمان أنه

 الأخرى.

لا يمكن لأي قالب من قوالب القانونية التقليدية الموجودة في القانون المدني أن  -

تلك الوسيلة نظرا لما تحتويه مزايا تتلاءم  تفسر العلاقات القانونية الناشئة عن استخدام

 ات الاقتصادية في بيئة التجارة الالكترونية.والتطور 

 التوصيات التالية: إلىكما خلصنا في بحثنا هذا 

مع الطبيعة الخاصة  لتتلاءميجاد حلول لتكييف القواعد الحالية إالعمل على -

 لبطاقة الائتمان.

خلال التوازن بين البنك والعميل بوضع إتدخل بنك الجزائر للحد من ظاهرة ضرورة -

 شكلية يراعي فيها مصلحة العميل ويحقق التوازن العقدي.عقود 
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على المشرع الجزائري الاسراع في وضع نظام قانوني لتنظيم العلاقات القائمة بشأن -

 استخدام بطاقات الائتمان.

 الهوامش: 
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